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 :الملخص

تميز المذهب المالكي بصحة أصوله ووفرة قواعده، وهي كثرة أسعفت فقهاء المذهب في 

ضبط فروع الفقه وفقا لمسطرة الوسطية والاعتدال، وقد احتفى البحث بدراسة خمسة أصول 

الأفعال، وتتمثل في الآتي: مآلاتمهمة، معيار اختيارها هو أنَّها أدوات إجرائية لمراعاة 

 الاستحسان، مراعاة الخلاف، سد الذريعة وفتحها، العرف، ما جرى عليه العمل.

، وقد انتهى البحث إلى وجه تحصيل الوسطية بتشغيلها وقد مثَّل لها البحث بأمثلة توضح

نتائج أهمها: أنَّ التوسط هو الجادة السالكة للفقيه، وأنَّ الانحراف عنها ليس مذموما دائما؛ 

يأخذ ناحية التشديد أو الترخيص بما يحقق الوسطية؛ فيكون التوسط أحيانا بترك لأنَّ الفقيه قد 

 التوسط، ومعيار صحة هذا العدول هو الاهتداء الرشيد بأصول المذهب وحسن تفعيلها.

 .مقاصد الشريعة – أصول المذهب – الوسطية: الكلمات المفتاحية
ABSTRACT: 

The Malikischool of thoughtisdistinguished by the soundness of itsprinciples and the 

abundance of itsrules, whichhelped the scholars of the school to regulate jurisprudence with 

the standard of moderation and balance. The researchstudied five important principles, 

whichare:preference, consideration of differences, blocking and opening the means, custom, 

and what has been practiced. 

The researchprovidedexamplesthatillustrate how to achievemoderationthrough the principles, 

and the researchconcludedthatmoderationis the approach of the Malikijurist, and 

thatabandoningitis not alwaysreprehensible, because the juristmayadoptstrictness or leniency 

in a waythatachievesmoderation. Thus, moderationissometimesachieved by 

abandoningmoderation, and the standard for the validity of this action is correct guidance 

from the principles of the school and its good application. 

Keywords:Moderation – Principles of the School of Thought – Objectives of Islamic Law . 
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 .المذهبالـمالكيودورهفينشرالفكرالوسطي: وطنية: ندوة عنوان النشاط

م جامعة  2025 نوفمبر19هـ الموافق  1447 جمادى الأولىعام28 الأربعاء :تاريخ النشاط

 الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة.
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، كلية الشريعة والاقتصاد بالشراكة مع مخبر البحث في الدراسات الشرعية: الجهة المنظمة

 الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية.جامعة 

، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم المحاضرات بمجمع مخابر البحث: قاعة مكان النشاط

 الإسلامية.
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 مقدمة:

ن، جمعيالمرسلين وعلى آله وصحبه أ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صفوة

ا بعد؛ فإنَّ  ، قال الله في شرائعهاالإسلامية تمتاز بالوسطية الشريعةأمَّ

ةًوَسَطًالِتكَُونوُاشُهَدَاءَعَلَىالنَّ ى:تعال سُولعَُلَ يَكُونَ اسِوَ وَكَذلَِكَجَعلَْناَكُمْأمَُّ االْقِبْلَةَ يْكُمْشَهِيدًاوَمَاجَعلَْنَ الرَّ

نْينَْ  سُولمَِمَّ َّبِعاُلرَّ لِنَعْلَمَمَنْيتَ عَ عَقِبيَْهِوَإِ بعُلَىَقَلِ الَّتيِكُنْتعََلَيْهَاإِلاَّ ىالَّذِينَهَدَىاللَّهُوَمَاكَانَاللَّهُلِيُ لَ نْكَانتَلَْكَبِيرَةإًِلاَّ

 [.143] البقرة: ضِيعإَِيمَانَكُمْإِنَّاللَّهَبِالنَّاسِلَرَءُوفرٌَحِيمٌ 

نظومة مإلى الوسطية فيها وعلى هذا فينبغي أن تتسم الشريعة بهذا الوصف، وأن تستحيل 

قول  عندديداآن، وتحفيها بأم القر أ يقرفي كل صلاة   ه  ربَّ  المؤمن   يسألهاهذا لو، وفرديةجمعية 

رَاطَالْمُسْتقَِيمَ الله تعالى:  اعلَيَْهِ عَليَْهِمْغَيْرِالْمَغْضُوبِ صِرَاطَالَّذِينأَنَْعمَْتَ اهْدِناَالص ِ  ل ِينَ مْوَلَاالضَّ

بيل سينه وبين ؛ فالصرط المستقيم يتميز عن غيره بالوسطية، بدليل المقابلة ب[7-6]الفاتحة: 

 سبيل النصارى.اليهود و

وصف ا الصف بهذلا بد أن يت   ،ين في نطاق الأحكام التكليفيةد   لل تمظهراوالفقه بصفته 

 .سلك الوسطية في تأصيله وتنزيلهالخلود إلا إذا الملازم، ولن يكتب له 

سبب اء بغير أنَّ التنظير شيء، والتطبيق شيء آخر، فقد يتنكب سبيل الوسطية بعض الفقه

ره  تجدات التي قد تستلزم من الفقيه إعادة النظر فيما الوهلة عن المس هذا ما وقا، ساب قرَّ

 المحققين على التجديد الدائم للفقه الإسلامي. استحثَّ 

ا ع  ما رأى نوبعد تأصيلا وتدليلا، الذين احتفوا بهذا المنحى، فقهاءالشاطبي من أبرز ال ويعد  

اة ألا وهو لزوم خطة الوسط دائمامن غير مراع من الانحراف الذي يمارس في الفقه،

 ر  نظ   ي   ض منه إلى نكتة دقيقة، قد يغفل عنها بعنبَّ للملابسات الخاصة والظروف الطارئة، ف

فقال:  ؛ لوسطيةتحصيلا ل سطية، ألا وهي: العدول عن الوسط إلى أحد الطرفينللو

لْهَا" فتَأَمََّ يَّة  شَرْع  لَة  فَإ ذاَنظََرْتفَ يك ل  يَّة  دْهَاحَام  ،ىالتَّوَ عَلَ تجَ  فٍمِناَلْأطَْرَافِ،فَذلَِكَفِيأيَْتمََيْلًاإلِىَجِهَةِطَرَ فإَِنْرَ س ط 

 .مُقاَبَلَةِوَاقِعٍأوَْمُتوََقَّعٍفِيالطَّرَفاِلْْخَرِ 

يد   يب وَ - فطََرَف التَّشْد  يف وَالتَّرْه  ة مَايَك ون ف يالتَّخْو  ف يم  ي   -جْر  الزَّ وَعَامَّ مَنْغَلبََعَليَْه  ؤْتىَب ه  ين  قَابَلَة  لَال ف يالد   نْح   .الا 

يب  - وَطَرَف التَّخْف يف   وَالتَّرْغ  يَة  ة مَايَك ون ف يالتَّرْج  يوَالتَّ وَعَامَّ  -ص  رْخ 

،فَإ   يد  ف يالتَّشْد  الْحَرَج  مَنْغَلَبَعَليَْه  قَابَلَة  ف يم  عْت داَل وَاض  رَأيَْتاَلتَّوَس طَلَائ  اكَ نْهَذاَوَلَاذَ مْيكَ  ذاَلَ ي ؤْتىَب ه  ا،وَمَسْلكََالا  ح 

يي لْجَأ إ   لَّذ  وَالْمَعْق لا  يي رْجَع إ ليَْه  لَّذ  ا،وَه وَالْأصَْلا   .ه  ليَْ ح 

ينمَِنْمَالَعَناِلتَّوَسُّطِ،فاَعْلمَْأنََّذلَِكَمُرَ  اعَاةمًِنْهُلِطَرَفٍوَاقِعٍأوَْمتوقوَعَلىَهَذاَإِذاَرَأيَْتفَِيالنَّقْلِمِنَالْمُعْتبََرِينفَِيالد ِ

 1".عفيالجهةالأخرى

 نوان:الموسومة بع -إن شاء الله تعالى-داخلة موهذا ما نبتغي بيانه من خلال هذه ال

 

 المالكيةميزان التوسط عند 

 -دراسة تحليلية-

 إشكالية البحث: - 1

الوسطية هي لزوم الجادة المستقيمة في الشريعة الإسلامية، بتحري التيسير في الأحكام، 

والرفق بالمكلفين، والاستظلال بالمقاصد الشرعية الكلية، بيد أنَّ الناظر في النصوص 

الشرعية، فضلا عن النظر في تصرفات الفقهاء في الفتوى والقضاء، يجد أحيانا جنوحا إلى 

                                                           
 (.2/286الموافقات ) - 1



4 
 

، بينما هي ما يظهر لبادئ الرأي أنه تجاف  عن مقتضى الوسطيةرخيص، بالتشديد أو الت

 .تحقيقٌ صادقٌ لها

في هذا العدول الذي يتحرى من خلاله  المالكي فما الميزان الذي يحتكم إليه الفقيهوعليه؛ 

 تحقيق الوسطية؟ 

 : أهداف البحث - 2

  الإمام الشاطبي.المالكية بواسطة الضابط الذي وضعه التنويه بميزان التوسط عند 

  الوسطي ببعض أصول المذهبهذا الميزان ربط. 

  هذا الميزان.إبراز بعض التنزيلات التي راعت 

 المرونة التشريعية التي يتمتع بها أصل الوسطية بيان. 

 :أهمية البحث– 3

 أهمية الدراسات المعمقة في التأصيل للوسطية. 

  الوسطية للفقيه في هذا العصر الذي ازدحمت فيه المصالح بالمفاسد، أهمية قاعدة

 .ر فيه تحصيل بعض المصالح إلا بارتكاب بعض المفاسدوتعذَّ 

 :منهج البحث - 4

في دراسة الموضوع، بغرض الوقوف على بعض الخبايا  تحليليالمنهج ال على د البحثميعت

 .ظروإدمان النَّ  كرار الفحصالتي لا يطالها الناظر إلا بتَ 

 :خطة البحث - 5

 . تمهيد

 ميزان الاستحسان.أولا: 

 ميزان مراعاة الخلاف.ثانيا: 

 ميزان سد الذريعة وفتحها.ثالثا: 

 ميزان العرف.رابعا: 

 ميزان الماجريات.خامسا: 

 الخاتمة:

 وفيما يأتي بإذن الله تعالى نشر ما طويناه، وتفصيل ما أجملناه.

  



5 
 

 تمهيد:

ول هذه الأصقوة من أنعم النظر في أصول المذهب المالكي انتهى إلى نتيجة مفادها: 

 .بعي  الت أو الأصلي   ءقتضالاعها واستيعابها للأحكام الفقهية باعتبار اوتنو  ورجاحتها 

 ،شهيرينمن غير المالكيةين ورد شهادتين لأصوليَ نهم بالتعصب لهذه الوجهة ستَّ وحتى لا ن  

: الذي قال (هـ 728ت هو شيخ الإسلام ابن تيمية )شهد بصحة أصول مذهبالمالكية، و :الأول

منتدبَّرأصولالإسلاموقواعدالشريعة؛" الأصولوالقواعدثمَّ ،وقدذوجدأصولمالكوأهلالمدينةأصحَّ

 1". كرذلكالشافعيوأحمدوغيرهما.... 

، قٌ مدق    قٌ إمام محق  فقد أثنى عليها من جهة الصحة، ومعلوم أن ابن تيمية عند المنصفين 

 يخالف أهل مذهبه إن بدا له سنا الصواب عند غيرهم. 

)ت  محمد أبو زهرة علامةوهو ال ،هو أحد كبار الأصوليين في هذا العصر :والآخر

الذي تحدث عن الكثرة في الأصول، والتي قد يتوهم بعضهم أنها مثلبة للمالكية،  هـ(1394

: في حين أنه يرى أنها منقبة تميزهم عن غيرهم؛ فقال

يجعلانهأكثرمرونةوأقربحيوإننوعالأصولالتييزيدبهاالمذهبالمالكيعلىغيره،ومسلكهفيالأصول،"

،ومايحسونومايشعرون، ويةإلىمصالحالناس

تلفة،والمنازعالمتباينة،والأقاليمالمتنائيةالتييشهدهاالمذهبالمالكي،كانالتخريجعليهقاوفيالبيئاتالمخ

ا؛فكلعالمومفت يستنبطمنالأحكاممايتفقمعالمصلحة،ويخضعلعرفبلده،تحتظلكتاباللهوسنةرسوله ئم 

".2 

د هذا؛ فإنَّ  وسنحاول  سطية،عظيما في ضبط الو للأصول التي اعتمدها المالكية أثراإذا تمهَّ

نصه  مبدأ العدول الذي ذكره الشاطبي فيتفعيل أن نستكشف وجه هذه العلاقة من خلال 

 السابق.

 :الاستحسانأولا:

أحد الأدلة الأصولية العظيمة التي حصل فيها سجال طويل بين الأصوليين، الاستحسان 

ة على الحنفية المستمسكين بهذا بشدَّ الذي حمل  ،هـ( 204وعلى رأسهم الإمام الشافعي )ت 

إلى أنَّ محل الاستحسان  من الشافعية الدليل، وهي مساجلة علمية انتهى فيها المنصفون

 3هو الذي لم يقم عليه دليل. ،المذموم

حو بين أهل المذهبين؛ فإن المالكية وعلى رأسهم الإمام مالك )ت وإذا كان الأمر على هذا النَّ 

عن الإمام مالك  حيث تناقل المالكية بالقبول رواية   ،م منذ اليوم الأولهـ( حسموا أمره197

 4."تسعةأعشارالعلمالاستحسانيقول فيها: "

 غرضلاكن صين، وله معلومة للمتخص   إثارته مجددا؛ فمظان   ولا قصد لنا من حكاية الخلاف

عدة ق قامن ذلك هو الإشادة بمنقبة الأسبقية في التفعيل، وهذا ما نجد مصداقة في تطبي

دلة ضيات الأمقت ريق السالكة للفقيه هو لزوم غرز، وبيانه أنَّ الطفي التنزيل الفقهي الوسطية

د حوال قع الأبيد أنَّ الاستمرار على ذلك في جمي ؛ لأنَّها مظنَّة تحقيق الوسطية،الشرعية

 من غير روح. جسد افتستحيل  ،الوسطية ه عن حي ز  رجيخ

                                                           
 (.2/286) الفتاوى مجموع - 1
 .378 - 376 مالك،حياتهوعصره،آراؤهالفقهية،لأبيزهرة،دارالفكرالعربي،القاهرة،ص - 2
 .246انظر: ضوابط المصلحة،  - 3
 (.4/156انظر: البيان والتحصيل ) - 4
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تحصيلا لمقصد  مقتضى الدليل إلى أحد طرفيالوسطعن  دول  للفقيه الع   عَ ر  ومن هنا ش  

في تعريفه، ما اختاره  هالشارع، ويستنكه هذا المأخذ من تعريف الاستحسان، والذي نرتضي

بالمسألة عن حكم نظائرها إلى وجه عدول المجتهد قوله: "بالدكتور عبد الرحمن السنوسي، 

 1".ن مقصود الشارع في ذلك الحكميتضم  

 يف فيتميز هذا التعر أناط الاستحسان بتحصيل مقصود الشرع، وهذا وجه  فأنت ترى أنه 

؛ رعيالش هاصودتقديري؛ لأن الفقيه وهو يترسم خطى الوسطية في التنزيل، قد يخالف مق

 تى لاوح، وهي جميعا موجبات للعدول، ص ولا الظروفلأنه لا يراعي الأحوال ولا الأشخا

نا همختار ، والمثال المذهبيةة فقهية مسألحاول التطبيق على ننسترسل في حبل التنظير، س

 .الشفعة في الثمار عند المالكيةهو 

ر في  ضرفمقتضى الوسطية أن تنفى الشفعة في الثمار؛ لأن ها من قبيل المنقولات التي لا

 شريك.عن ال المقصد الجزئي من إثبات الشفعة هو نفي الضررومن المعلوم أنَّ الشركة فيها؛ 

مَا،قَالَ والأصل في هذا هو حديث  يَاللَّه عنَْه  رَض  اللَّه  بْن عَبْد   إنَِّمَاجَعَلَالنَّبِيُّ »: جَاب ر 

فتَاِلطُّرُقُ،فَلاشَُفْعَةَ   2.«الشُّفْعةََفيِكُل ِمَالمَْيقُْسَمْ،فإَِذَاوَقَعتَاِلحُدُودُوَصُر ِ

ك أنَّ جه ذل؛ فإننا سنلحق الضرر بالشريك في الثمار، ووهذاغير أننا لو جرينا على مقتضى 

 ه  لتفك  ن مدة ارا؛ لأالجني أكلا أو اتجازمن ، بل يتوسعون في ة  ليَّ عادة الناس تلافي اجتنائها ك  

دة مر؛ فإن لجزائمن أوله إلى آخره؛ فلو مثلنا بفاكهة البرتقال في بلدنا ا الجنيان متستغرق ز

شهر  مارس غالبا، وقد تمتد في بعض الأصناف إلىإلى شهر  نوفمبرمتد من شهر تالجني 

 الشفعة نعنامتفاوت بين البساتين بحسب النوعية، ولكن المراد بيان الطول، فلو  جوان،فهناك

زع نلهذا و، ا جاءت الشريعة بوسطيتها لرفعهضرر  دخلنا على الشريك لأ طردا للدليل، فيها

 وجعل الثمار مالك إلى التفريق بين الزرع والثمار، وبين الثمار التي تيبس والتي لا تيبس،

: ق لْتنة: "وإليك نص الإمام ابن القاسم في المدو التي تثبت فيها الشفعة،في حكم الأصول 

ه ،اشْترََىالْأَ  اوَف يهَازَرْعٌقَدْبَداَصَلَاح  يع ا،وَالزَّ رْضَ أرََأيَْتإنْاشْترََىأرَْض  لٌ رْعَجَم  فَالْأرَْ فَاسْتحََقَّن صْ فَأتَىَرَج 

الش فْعَة ف يالن  صْف ا فَأخََذهََا،أتَكَ ون لهَ  وَ ض  رْع  ف يالزَّ ف  الْأَ لْآخَر   ؟يقوَْل مَال ك  رْض 

يبَ : قَالَ  يَب يع أحََد ه مَانَص  رْع  يكَيْن ف يالزَّ : لُّبيَْعهُُ يَيْبَسُوَيَحِ عْدَمَابَ ه  قَالمََال كٌف يالشَّر 

إذاَحَلَّبَيْع ه  لَاشُفْعةَلَهَُ إنَّه   رْع  : ق لْت. ف يالزَّ

نْالنَّخْ  لمٌ  ،فَل مَقَالمََال كٌف يالثَّمَرَة إذاَطَابتَْفَاشْترََاهَارَج   فْعَة؟َش  إنَّف يهَاالل 

أنََّمَال ك اكَانَ : قَالَ  ي،إلاَّ قبُيَْنَهُمَاوَيقَوُلُ لَاأدَْر  : يفَُر ِ

َ قبَْلِ لْمِ إنَّهُلِشَيْءٍمَاعَلِمْتأنََّهُقَالَهُفِيالثَّمَرَةِأحََدٌمِنْأهَْلِالْعِ  سْتحَْسَنْتهوَرَأيَْته،شُّفْعَةَ،وَلَكِنَّهُشَيْءٌانَّفِيهَااليأ

رْعُعِنْدِيلَايشُْبِهُالثَّمَرَةَ : فأَرََىأنَْيعُْمَلبَِهِوَقاَلَ   .الزَّ

م   قَالَ : قَالَابْن الْقَاس  وَه وَرَأيْ يأنََّه  : وَبَلَغَن يعَنْه 

لتَّ  ثلْا  الش فْعَة م  اف يه  مَّ م  نْالث  مَار  إذاَيَب  مَاب يعَم  يبهَ  ه ،فبََاعَنَص  ايَيْبَس ف يشَجَر  مَّ م  رْع  وَىالزَّ ك ل  هَاس  نَب وَالث  مَار  وَالْع  مْر 

رْعِ سَتوَْاسْتجََدَّتْ، فيِذلَِكَمِثلَْالزَّ
. فَلَاشُفْعَةَ

رْ  ،وَكَذلَ كَالزَّ بَعْدمََايَب سَوَاسْتجََدَّ؛فَلَاجَائ حَةفَ يه  نْالث  مَار  دٌ".وَذلَ كَأنَْمَاب يعَم  ه مَاوَاح  وَأمَْر  ع لَاجَائ حَةفَ يه 
3 

                                                           
 .298، اعتبار المآلات - 1
، وفي رواية مسلم: 1608، ومسلم، رقم: 2495ري، رقم: رواه البخا - 2

،أوَْرَبْع ،الشُّفْعَةُ » ،ف يأرَْض  رْك  ل  ش   .«ؤْذِنَهُ أوَْحَائطٍِ،لَايصَْلحُُأنَْيَبِيعحََتَّىيَعْرِضَعَلىَشَرِيكِهِ،فيََأخُْذأَوَْيدََعَ،فإَِنْأبَىَ،فَشَرِيكُهُأحََقُّبهِِحَتَّىيُ ف يك 
 .(4/237المدونة ) - 3
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نلاحظ في النص تفريق مالك بين الثمار والزروع، وبين الثمار التي تيبس والتي لا تيبس، 

على الشريك فيها، وهذا هو المعتمد في المذهب، لكنَّهم نبهوا إلى رر لمقصد الضَّ  وهذا لحظٌ 

الشريك في الثمار بإثبات حقه في الشفعة، لا  رر علىأمر غاية في الأهمية، وهو أنَّ رفع الضَّ 

غ  إلحاق الضرر بالمشتري الذي تولى الإنفاق على الثمر، ولهذا حكموا برجوع المشتري  ي سو  

" لَاج ،ولو زادتق يمَة الْك لَف عَلىَالث  مَار  نْسَقْي وَع  م  ؤْنَة   1.عليه"ب الْم 

 عربي )تن الص   نفيس للقاضي أبي بكر بثمَّ إنَّني لما كتبت التحليل السابق، وقفت على ن

يقرر فيها مدارك الإمام مالك في المسألة، فيقول:  (ه543

ضررمؤماثبتتلإنعة"اتفقعلماءالأمصارعلىأنالشفعةإنماتكونفيالعقاردونالمنقول،لماقدمناهمنأنالشف

، ةفيهمؤن،إذمنالمنقولمالايقسمبحال،وماينقسممنهفلاوذلكيختصبالعقاردونالمنقول،نةالقسمة

 :عنجمهورالعلماءبفرعينوانفردمالك

 .وهيمنالمنقولاتالشفعةفيالثمار،: أحدهما،أنهقال

 -رحمهالله- وهذاقياسجلي،وعولمالك، كلمنقوللاشفعةفيهكالعروض: وقالسائرالعلماء

 :علىركنين

: أحدهما

بمتمتصلةادافم،عنهانشأت،وفيهانبتت،منالعقارتابعةفإنهابأصلهاأنالثمرةوإنكانتمقطوعةمنقولة

 .منهاتقطع،وهيتفصلعنهاوهافحكمهاحكمها،أولاترىأنالأغصانوالأوراقفيهاالشفعةتابعةللأصول

: -وهوخفي- الركنالثاني

أرخصفيبيعالعرايا،واستثناهامنالربالضررالمداخلة،وكذلكضررالمداخلةفيالثمرةمثلهعنأنالنبي

 .2دالقضاءبالشفعة"

دول ، وهو عساناوزبدة القول أنَّ الإمام مالك عدل عن القاعدة، وأثبت الشفعة في الثمار استح

 عن الوسط إلى ناحية التخفيف تحقيقا للوسطية.  

 :مراعاة الخلاف– 2

: العاشر"جعة حين أدرج هذا الدليل ضمن قاعدة الاستحسان؛ فقال: لم يبعد الشاطبي النَّ 

: أنهمقالوا

لأنَّ 3؛"إنمنجملةأنواعالاستحسانمراعاةخلافالعلماء،وهوأصلفيمذهبمالكينبنيعليهمسائلكثيرة

اسخ في العلم الفقيه يعالج المسألة بمنظارين؛ الأول منظاره الذي رجح به القول، والثاني:  الرَّ

 يراه مرجوحا في المعايرة الفقهية.مراعاة منظار المخالف الذي 

ا عن  ففي مراعاة  ما ألمعنا إليه في بحث الاستحسان،فعلى وزان لوسطية وجه التعلق باوأمَّ

لخلاف اة اتيح للفقيه فسحة في العدول عن مقتضى ما يراه وسطا؛ فتحمله مراعالخلاف ما ي  

أو  العامة صد الشارعاقمعلى ترتيب بعض الآثار في باب العقود مثلا، حتى لا يخالف 

 .الخاصة أو الجزئية

                                                                                                                                                                                     

: ؛ فقالوهو العرف الصحيح مدرك الاستحسان في المسألة ابنعاشورأكَّد شيخ الإسلام 

فياجتنائهابطون اوعدمرغبتهمفيشراءمايتجمعمنهاكليومرعيًالعرفالناسمعضعفضررالشركةفيهافمنالأولاستحسانالشفعةفيالثمار"

 .(2/229. حاشية التوضيح والتصحيح )"
 .(3/639الصاوي )حاشية  - 1
 .(6/182) المسالك - 2
 .(3/56)الاعتصام  - 3
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 ،مذهب المالكيةفي  رٌ شهي خلافٌ فيه قد حصل م، فبحكم بيع الكلب المعلَّ ويمكن التمثيل له 

ومنهم من قال بالجواز وهو ،وهو المشهور من رواية ابنالقاسمعنمالك  المنعفمنهم من قالب

قول وعنمالك،وشهرهبعضهم،بل أبيعهوأحجبثمنه: سحنون، بل قال بنكنانةوابننافعوسحنونقولا

 وعنابنالقاسم،بالكراهة: ثالث

ولمالكفيالمدو،أفتىبجوازاشترائهومنعبيعه،حكاهابنزرقون،وحكىعنهابنرشدوغيرهكراهةبيعهأنه

 .1يجوزبيعهفيالميراثوالدينوالمغانم،ويكرهبيعهللرجلابتداء: نة

. وهذاالخلافإنماهوفيمباحالاتخاذ،وأماغيرهفلاخلاففيعدمجوازبيعهوأنثمنهلايحل،نقلذلكفيالبيان"

 .2يفسخوإنطال": يفسخإلاأنيطول،وحكىابنعبدالحكم: فروىأشهب: وعلىالمشهور

ه، هو التفريق بين الطول وعدمه، فمرجع ذلك إلى مراعاة كل   الخلاف والذي يعنينا من هذا 

ولهذا طرد هذا  ؛هـ(837)ت  ابن ناجي هذا المدرك الفقيهح الخلاف في المسألة، وممن رجَّ 

العلامة قال  ،هـ(238رحمن بن حبيب الأندلسي )ت المدرك بمجرد العقد عليه تبعا لعبد ال

: هـ(1189)ت  العدوي

ي فْ  أنََّه  كْم  ،فَإ نْوَقَعَوَنَزَلوََعَقَدعََلىَالْكَلْب فَالْح  يفبٌ الْكَرَاهَة  الْمَنْع وَه نَاكَقَوْلضٌَع  أنَْيَط ولَ "وَالْمَشْه ور  إلاَّ بَيْع ه  ،سَخ 

: وَق يلَ 

بَهُابْننَُاجِي:وَإ نْطَالوََق يلَ  دِالْعقَْدِمُرَاعَاةلًِمَنْيَقوُلبُِجَوَازِهِفِيالْمَذْهَبِوَهُوَابْنحَُبِيبٍ،وَصَوَّ ،وَهَ يَمْضِيبمُِجَرَّ

لَاب ". نْالْك  ات  خَاذ ه م  وز   3ذاَف يمَايَج 

ما ما وأنه سيلالحق حرجا بالمتعاقدين، ووجه الوسطية في ذلك أنَّ فسخ العقد المختلف فيه، ي  

فع تاع ينتالمبوفالبائع ينتفع بالثمن،  ضيا على العقد، ولكل منهما اغتباط بأحد العوضين،ترا

 رج.للح جه التصحيح للعقد رفعامع وجود القائل بالجواز، يتَّ بالكلب في منفعة مباحة،و

 :مراعاة العرف– 3

اله إعمه وقد دلت الأدلة الشرعية على اعتباره، ووجالعرف أصل عظيم من أصول المالكية، 

 افهمحمل الناس على خلاف أعر ذلك أنَّ  ،هو تحقيق التيسير ورفع الحرج عن المكلفين

 لاعتدالا خرج الإنسان من حد   ؛ لأنَّ كل تغيير اجتماعي ي  ،ي لحق بهم مشقة عظيمةالصحيحة

 إلى طور الاضطراب من الناحية النفسية.

 قة فيالمش يستشعرنه بل إولو كان فيه مشقة تلحقه؛  ،مجتمع يرضى العمل بالعرف فأي  

 لتي سمحود االمخالفة فادحةٌ، وتبعا لهذا فإن مقتضى الوسطية لزوم العرف وإعماله في الحد

 بها الشارع.

 1258سولي )ت يقول العلامة الت  

عمََ :"هـ( النَّاسوتقادمف يعرفهموَجرىب ه  ينَْبَغِيأنَيلْتمَسلَهُوَجهشَ لهموَقدذكرف يالمعيارعَنابْنلبأنَمَاارْتكََبه 

ينوَلَاب مَشْه ورمنقَولقَائ لاهرْعِيمَاأمكنعلىخلافأوَوفَاق  4". وَاللهأعلم. ،إ ذْلَايلْزمارتباطالْعمََلب مذهبمع 

عض بأنَّ  عرف هومثار الغلط في اعتبار اللكنَّ وهذا ما لا خلاف فيه بين الفقهاء المعتبرين، 

 رخيصالت عادات انقضت، فيقع في التشديد أو م  خلت، ويحك   الفقهاء قد يراعي أعرافا 

يل ومة تشغلمنظ فإنَّ الفقيه مطالبٌ بإجراء تحديثٍ دائمٍ المجافي لقانون الوسطية، ومن ثمَّ 

 .قاعدة العرف

                                                           
 (.5/208انظر: التوضيح ) - 1
 (.5/208التوضيح ) - 2
 .(2/170حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ) - 3
 .(2/321) البهجةفيشرحالتحفة - 4
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: الرجوع في ألفاظ الطلاق إلى ما تعارف عليه الناس؛ فالجري على القاعدة في ومثال ذلك

؛ لأنَّ الأعراف قد تنقل قد يفضي إلى مخالفة قصد الشارع في هذا البابالألفاظ من جهة اللغة 

، وهذا ما في اللغة اللفظ اللغوي إلى بعض أفراده، وقد توسعه أكثر من دلالة وعائه اللفظي

 بعض المتفقهةتفسير ألفاظ الطلاق بما جرى عليه العرف، بيد أنَّ حمل الفقهاء على ضرورة 

م في باب الأبضاع التي الأصل فيها ر   حَ أو ي   ل  ح  ها الدهر وشرب؛ في  يراعي أعرافا أكل علي قد

 1.التحريم

والانتباه إلى ما يطرأ عليها من  ومن هنا شدد المحققون على ضرورة معرفة الأعراف

الإمام القرافي )ت وهذا ما نبه إليه ؛ لأنها بساط الحال الذي تفسر من خلاله الألفاظ،تغيير

: بقوله هـ(684

ليٌَسْ  فْت يَإذاَجَاءَه رَج  ي أنََّالْم  ر  الْمَاز  اللَّه  أبَ وعَبْد  مَام  الَّت يلَمْي نَب  هْعَلَيْهَاالْإ  نْالْأغَْوَار  الْألَْفَا"وَم  ه  نْهَذ  م  عنَْلَفْظَة  تفَْت يه 

نْالْأحَْ  ه م  الطَّلَاق الثَّلَاث أوَْغَيْر  الْألَْفَاظ  ه  فْت يف يهَذ  الْم  وَع رْف بَلَد  لَايفُْتيِهِبِحُكْمِبلََدِهِبَلْيَسْألَهُُهَلْهُوَمِنْأهَْلِبَلَ كَام  ظ 

، دِالْمُفْتيِفَيفُْتيِهِحِينئَِذٍبِحُكْمِذلَِكَالْبلََدِ 

قَاهُبِحُكْمِبلََدِهِ أوَْهُوَمِنْبَلَدٍآخَرَفيََسْألَهُُحِينَئِذٍعَنْالْمُشْتهََرِفيِذلَِكَالْبلََدِفَيفُْتيِهِبِهِ،وَيَحْرُمُعَلَيْهِأنَْيفُْتِيَ  ه  ...فَهَذ 

الْم   نْالْف قهََاء  م  لَكَغَلَط كَث ير  ب هَايَظْهَر  حَاطَة  لَاحَظَت هَاوَب الْإ  نْم  دةَلٌَاب دَّم  فإَِنَّهُمْيجُْرُوناَلْمَسْطُورَاتِفِيكُتبُِأَ فْت ينَ ع 

تِهِمْعَلىَأهَْلِالْأمَْصَارِفيِسَائِرِالْأعَْصَارِ  ينَ ئمَِّ مَعْذ ور  تعََالَىغيَْر  نْداَللَّه  ونَع  وَه مْع صَاةآٌث م  جْمَاع  لَاف الْإ  ،وَذلَ كَخ 

لهََا مْف يالْفتَوَْىوَلَيْس واأهَْلا  ول ه  ل د خ  هَاوَاخْت لَاف أحَْوَال هَا،ب الْجَهْل  وط  كالْفتَاَوَىوَش ر  ينَب مَداَر  فاَلْحَقُّحِينَئِ وَلَاعَال م 

،وَأنََّهَاكِنَاياَتخٌَفِيَّةٌ  الْوَضْعاُللُّغَوِيُّ لَايلَْزَمُبِهَاطَلَاقوٌَلَاغَيْ ذٍأنََّأكَْثرََهَذِهِالْألَْفَاظِالَّتيِتقََدَّمَذِكْرُهَاليَْسَفِيهَاإلاَّ

ب ات  بَاع ذلَ كَالنَّقْل عَلَىحَ باِلن ِيَّةِوَإنِْلَمْتكَُنْلَهُنيَِّةلٌمَْيلَْزَمْهُشَيْءٌحَتَّىيَحْصُلَفِيهَانقَْلعٌرُْفِي  رُهُإلاَّ  فَيَج  كَمَاتقََدَّمَبيََان ه 

تعََالَ  ين اللَّه  ذلَ كَفَهَذاَه وَد  أوَْغَيْر  أوَْعَددَ  نْبَيْن ونَة  م  ".سَب مَان ق لَاللَّفْظ إليَْه  يح  وَالْف قْه الصَّح  يح   2ىالْحَق الصَّر 

 لانسياقاعدم وتبع ا لهذا يستطيع المفتي أن يحقق مقصد حفظ الأسرة بتقييد ألفاظ الطلاق، و

ل ليها أهععارف ، والتي قالها معتنيا بما تالمذهب إماملق الألفاظ، بداعي اتباع أقوال مع مط

 .لىبلا ريب إن شاء الله تعا للوسطية قٌ ، وهذا التفعيل الواعي للعرف محق   زمانه

 

 

 : سد الذريعة وفتحها– 4

ره إلى ببص هذا الأصل له علاقة وطيدة بقاعدة الوسطية؛ فالناظر في الأحكام الشرعية يرنو

 تكميلهاالإسلامية؛ فيحرص على تحصيل المصالح و الشريعةالعام في مقصد الالانسجام مع 

 .المفاسد وتقليلهاودرء 

لذي هو قهي اا للذريعة حتى لا يتوسل بالقول الففإنه قد يعدل عن مقتضى الوسط سد  وعليه؛ 

ل في ، فالأصالفقهلمهيع  ؛ لأنه خلاف قانون الشرع، ومجاف  مفسدةٌ ما هو إلى  مصلحة  مظنَّة 

ذا إريعة الذ وعلى ضد   ذلك قد يفتح   مقصد الشارع، انتقاضإلى يفضي الحكم الشرعي أن لا

ما لوا فيهفعَّ  ا بمثالين للمالكيةذوسنمثل لهلتحصيل مصلحة أعظم أو درء مفسدة أكبر،تعيَّنت 

 ظر الفقهي.السدَّ والفتح تحري ا للوسطية في النَّ 

؛ لأنَّه يدل  على في المسألة فدليل القرآن نص   النداء للجمعة،: حكم البيع في الأسواق بعد الأول

، وهو قول الله تعالى:  المنع مطلقا

                                                           
 .(1/177(، المنثور في القواعد الفقهية )1/400انظر: الموافقات ) - 1
 .(1/46الفروق ) - 2
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 َلَاةِمِنْيَوْمِالْجُمُعةَِفاَسْعَوْاإلِىَذِكْرِاللَّهِوَذرَُواالْبيَْعَذلَِكُمْخ يْرٌلَكُمْإِنْكُنْتمُْتعَْلَمُ ياَأيَُّهَاالَّذِينَآمَنوُاإِذاَنوُدِيلَِلصَّ

 .[9الجمعة: ]ونَ 

ي فل هو ، لكنَّ الإشكال الحاصبالمنع امتثال النص   الشرعيوعلى هذا فمقتضى الوسطية 

هب ؛ فمذجين والمريضوالسَّ حكم بيع غير المخاطب بالجمعة كالمسافر والمرأة والعبد

ذلك وسَّل بلا يت سد  الذريعة، حتى المنعطرد في  المالكية تحريم بيعهم في الأسواق، ومستندهم

معة، ن بالجبَيْ خاطكان البيع بين م   ، فإن حصل البيع ف سخ سواءٌ المخاطبون بالجمعة إلى البيع

 .خاطَب  بهاخاطَب وغير م  بين م  أم 

ا إن بايع غير  ا بالجمعة من هو مثله في السوق، فحرامٌ  ب  خاطَ م  ـالأمَّ لم  وقعإن لكن ، أيض 

 لكنهم ،بالفسخ والقضاء   ،بالمنع سد وا الذريعة ووجه الشاهد أنَّ المالكية 1عند المالكية، خْ فسَ ي  

ن لا مطلقا؛ لأنَّه يفضي إلى الحرج في حق المكلفين مم   هاسد تفعيللم يسترسلوا في 

 .فحكموا بصحة تعاقدهم وعدم فسخه، وهذا تفعيلٌ لفتح الذريعة ،يخاطبون بالجمعة

)ت  يقول الإمام خليل بن إسحاقوفي هذا ل عقب الجمعة، منع المأموم من التنف  : الْخر

لَاةفُاَنْتشَِرُوافيِالْأرَْضِ : : "وأماالمأمومفلظاهرقولهتعالىه(776 : الجمعة] فإَِذاَقضُِيتَاِلصَّ

 2."ولسدالذريعةفيأنيفعلذلكأهلالبدعفيجعلونالجمعةأربعاوينوونبهاالظهر،[10

 ،دون الاختلاف على الإمام ،وهو الحيلولةالذريعة ص السابق وجه إعمال سد   النَّ يظهر من 

، وصدع وحدتهم الاجتماعية ،وتفتيت جماعتهم ،لوحدة المسلمين وما يترتب عليه من خرق  

غير أنَّ الاستمرار على هذا الحكم قد يخرج بالحكم عن مقتضى الوسطية وهو تفعيلٌ وجيهٌ، 

 والشريد الذي لا مأوى له،ها؛ فمن الناس الغريب، ومنتظر الصلاة بنية الرباط، انتهجالتي 

، ى عبادة ربه المستدرك لما فاته من طاعة  والتائب المقبل علوالعابد الذي يستكثر من النوافل،

، المالكيةشدَّ انتباه فقهاء وهذا ما ، جافي مقتضى الوسطيةي   لحق بهم إجحافال ي  م من التنف  ه  ع  فمنْ 

داخل المذهب؛ لخصه خليل بقوله:  ا قوياأوجب خلافو

: قول"ولهذااختلفوالوكانغريبا،أوممنلابيتله،أوممنكانيريدانتظارصلاةالعصر،فمنهممني

. ينتقلمنمكانهإلىغيرهمنالمسجدفيركعفيه: ومنهممنيقول. يخرجمنباب،ويدخلمنبابآخر

: ومنهممنيقول

 3".فيجوزلهأنيركعفيموضعهمنغيرانتقال،إذاطالمجلسهأوحديثهممايسوغالكلامبه

ل عد   بأحوال   اعتناء  و م،يستدعي تغيير الحك لواقع   هم عن التشديد إلى الترخيص مراعاة  ولَ فتأمَّ

ي إلى ، يفضريعة في جميع الصورالذ   وهذا مقتضى الوسطية؛ لأنَّ طرد سد    ،تخفيفهتستلزم 

 حفظا للمقاصد الشرعية.أصالة  نقيض الأصل الذي وضعه الشارع 

كوث الم أم أطال ،غير محل الفريضةل في مكان أم تنف   ،ودخل من آخر وسواءٌ خرج من باب  

عدم و ،فلنالحكم بمشروعية التَّ هو أو الحديث حتى يفصل بين فرضه ونفله؛ فالجامع بينها 

ا بنفس فتح أيضنها تمراعاة  للحال أو المآل، فالذريعة كما تسد  فإالذريعةد بل فتح إعمال السَّ 

 هو تحصيل مقصد الشارع في التكليف.الاعتبار، و

 :الماجريات– 5

                                                           
 .(2/181مواهب الجليل ) (،1/273انظر: البيان والتحصيل ) - 1
 .(1/283التوضيح ) - 2
 .(1/284التوضيح ) - 3
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منحوت من جملة: ما جرى عليه العمل، وهو أحد الأصول التي اعتمدها هو مصطلح 

 اللبيب ذلك أن الفقيه تفعيلا لمبدأ الوسطية في الفتوى، عد  المتأخرون من المالكية، والتي ت  

، فبحكم ملابستهم للناس ولا ي غفله يستحضر العمل الذي جرى عليه عمل القضاة والحكام

أحرى بجلب المصالح ودرء المفاسد، وأقرب إلى ، نجد أن أحكامهم خصوماتهم فصلهم فيو

لهذا نجد و، ر، وأرفق بالمكلفين، وأجدى من الناحية العمليةييستأوفق بال، والواقع

اي  العملَ علىأنَّ نصوصالمتأخرينمنأهلالمذهب،متواطئةٌ أنَّ  حبه،ممَّ ما لم رجَّ

 1.مرجحايصح  اعتبارهيختلفالعرففيبلدين،فلا

اووجه  رجح  كبر أ لمفسدةدرء  العملبالمرجوحأنَّ  اعتباره م 

الذَّرائع،وإذاكانينسجم  مصلحةتحصيلالمعأصلسد  

ا؛فهولاعتبارالمصلحةالمرسلةأوالعرف،وهذاكل همشروطٌ رجحأ حيحا صا خاص   بأنلايخالفنص 

ت أوصريحا  .أعظممصلحة  يفو  

: هـ(1376)ت  الحجوي الفاسيالعلامة يقول 

ورلدرءملمشه"وذلكأنبعضالمسائلفيهاخلافبينفقهاءالمذهب،فيعمدبعضالقضاةإلىالحكمبقولمخالفا

ينحوذلكفة،أوفسدة،أولخوففتنة،أوجريانعرففيالأحكامالتيمستندهاالعرفلاغيرها،أونوعمنالمصلح

ىأصولفامبنيعل،وهذأتيمنبعده،ويقتديبهمادامالموجبالذيلأجلهخالفالمشهورفيمثلتلكالبلد،وذلكالزمن

وجلبمصلئع،أفإذاكانالعملبالضعيفلدرءمفسدةفهوعلىأصلمالكفيسدالذرايالمذهبالمالكيقدتقدمت،

شصالامننصوشرطهأنلاتصادمنص  وتقدممافيهمنالخلافوأنحة،فهوعلىأصلهفيالمصالحالمرسلة

لملمصالحااجعلمأنهمنالأصولالتيبنيالفقهعليها،وأنهر،فتقدَّ ريعةولامصلحةأقوىمنهاأوجريانعرف

 .رسلةأيضا

فيشترطفيهمااشترطفيه،فتنبهلهذاكله،فإذازالالموجب،عادالحكمالمشهور؛لأنالحكمبالراجح،ثمال

 2مشهورواجب،وهومنالأصولالشرعيةالعقلية".

 ثمَّ  ، ومنلمن جهة العدوبالاستحسان لصيق بيد أنَّ هذا الأصل ليس جاريا على الدوام؛ فهو 

أو  توسعة   ،يداتيسيرا أو تشد ،رك العملبالرقعة الجغرافية التي قام فيها مد محصورٌ  ه  فإنَّ 

ية لوسطاتضييقا، وبذلك يكون التحاكم إليه مع اختلاف اعتبارات العمل جنوحا عن مقتضى 

 التي من أجلها انبثق الدليل.

يقول أثار حفائظ الحذاق في التنزيل؛ فنبهوا إلى خطورة الوقوع فيه،  المذكور وهذا الملحظ

)ت  ابن فرحون الإمام

شْد  هـ(799 العرفعندنافيذواتالأقدارأنالمرأةلاتخرجمنالدار،فلواختلفافيهالموجبأنيكونالق::"قَالَابْن ر 

زْق  وكذلكحفظت عن : ولقولالمرأة،قال نَاابْن ر  : قالابنعبدالسلام،شَيْخ 

وهذاالبابعندالمحققينتابعللعرففربمتاعيشهدالعرففيبلدأوزمانأنهللرجال،ويشهدفيبلدآخرأوزمانآخ

رأنهللنساء،ويشهدفيالزمانالواحدوالمكانالواحدأنهمتاعالنساءبالنسبةإلىقومومنمتاعالرجالإلىقومآ

نسبةإلىخرين،كالنحاسالمصنوعفيبلدنافإنهمنمتاعالنساءبالنسبةإلىجهازالأندلس،ومنمتاعالرجالبال

: فلََوْقَالَعاَلِمٌ ،جهازالحضر

بِهِذلَِكَالْمَوْضِعاُلَّذِ  ذلَِكَسَائِرَالْبِلَادِبلَْيَخْتصَُّ ومثل،يجَرَىفِيهِذلَِكَ الَّذِيجَرَىبِهِالْعمََلفُِيهَذِهِالْمَسْألَةَِكَذاَلمَْيَعمَُّ

هالعملفيهذهالمسألةهذالاتجدهميقولونفيهالذيجرىبهالعملواستقرتعليهالأحكامكذا،بليقولونالذيجرىب

                                                           
 .(1/69) تبصرةالحكامانظر:  - 1
 .(2/465) الفكر السامي - 2
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الْمَ فيبلدكذاوفيعرفهمكذا، ياقْتضََتهْ  ف الَّذ  الْعمََل ف يهَال لتَّعرَ  ونَمَاجَرَىب ه  لَّت ييَذْك ر  نْالْمَسَائ لا  ذلَ كَم  اغَيْر  وَكَذاَوَأمََّ

وَذلَ كَأمَْرٌعَام ، الْعوََائ د  وَتغَيَ ر  ة  حُ صْلحََة ف يحَق  الْعَامَّ ايرَُجَّ ولاينبغيأنيختلففي،بِهِذلَِكَالْقَوْلُالْمَعْمُولبُهِِ فإَِنَّهُمِمَّ

 1."هذا،وظاهرالنصوصتشهدبذلك ...

وسأحاول التمثيل لوجه تفعيل قاعدة ما جرى عليه العمل في تثبيت الوسطية بمراعاة 

الذي يقوم بتخبيبها على  الهارب بامرأة أوالظروف والمستجدات، والمثال يتعلق بحكم 

فمقتضى الوسطية على هذا أن  2،زوجها؛ فمشهور المذهب أنَّه لا يتأبَّد التحريم في الصورتين

يرخَّص لهما بالنكاح بعد زوال المانع الشرعي، غير أنَّ جمعا من فقهاء القيروان وفاس 

وأحرى بتحقيق مقصد  المتأخرين شدَّدوا وأبَّدوا التحريم؛ لأنَّه أزجر للفساق وأردع لهم،

 الشارع في حفظ الأسرة.

)ت  يقول الشيخ عليش

ي  ينَب ال...:"هـ(1299 يالْفَاس  ر  تأَخَ   نْم  م  د  وَاح  نْأفَْتىَغَيْر  ف  تَّأْ لَك  مَا،وَل ذَ ب يد   :اقَالَف يالْعمََل يَّات  يه 

خَلَّف   يمَف يم  حَقَّف  ...  وَأبََّد واالتَّحْر  يَّانَف يم  ب س   وَهَار 

نْالتَّزَ الْأ  وَذكََرَ  جَهَافَلَاي مَكَّن م  هَال يَتزََوَّ نْزَوْج  عنَْابْن عرََفَةأَنََّمَنْسَعىَف يف رَاق امْرَأةَ م  سْل م  م  ب هَاوَإ نْتزََوَّ ب ي ف يشَرْح  ج  و 

خَقبَْل وَبَعْد "  3.جَهَاف س 

 هو المحارم وحاصل القول أنَّ حمل الناس على الأشد في حال جموح الناس إلى انتهاك

 .، وبهذا جرى العمل الفاسيالوسط عند الفقيه الراسخ في العلم

ويمكن التمثيل لما جرى عليه العمل بمثال الشفعة في الثمار التي تقدم، فمشهور المذهب 

ها على فاكهة ثبوته في الثمار صيفا وخريفا، بيد أنَّ الذي استقر عليه عمل أهل فاس  قصر 

: ه(1072ميارة )ت  الشيخالخريف فقط، يقول 

والذيجرىبهالعملعندناأنالشفعةفيالثمارالخريفيةدونالصيفيةفلاشفعةفيهامنغيرنظرلكونهيبيعهاأو»

يأكلهاوسمعتمن 

يْفِيَّةِلِقِصَرِهِ   4".، واللهأعلمعَلَّلَذلَِكَبِضَرَرِدُخُولِالْمُشْترَِيفِيالث ِمَارِالْخَرِيفِيَّةِلِطُولِزَمَنِجِذاَذِهَابِخِلَافاِلصَّ

 وخلاصة القول أنَّ الماجريات أسهمت في ضبط التوسط في الفتوى عند المالكية.

  

                                                           
 .(1/69) تبصرةالحكامانظر:  - 1
 .(3/264) انظر: منح الجليل - 2
 .(3/264) منح الجليل - 3
 .(2/44) شرح ميارة - 4
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 .هـ1416

 .مالك،حياتهوعصره،آراؤهالفقهية،محمدأبوزهرة،دارالفكرالعربي،القاهرة،دط،دت -

: تقيالدينأحمدبنعبدالحليمبنتيمية،تح: مجموعالفتاوى -

 ،1: عبدالرحمنبنمحمدبنقاسم،المدينةالمنورة،مجمعالملكفهدلطباعةالمصحفالشريف،ط

 .م1995

 .م1994 -هـ1415 ،1:مالكبنأنسالأصبحيالمدني،بيروت،دارالكتبالعلمية،ط: المدونة -



15 
 

: المنثورفيالقواعدالفقهية،بدرالدينمحمدبنعبداللهالزركشي،الكويت -

 .م1985 -هـ1405 ،2: وزارةالأوقافالكويتية،ط

منحالجليلشرحمختصرخليل،أبوعبداللهمحمدبنأحمدبنمحمدعليشالمالكي،بيروت،دارالفك -

 .م1989 -هـ1409 ر،دط،

: تحقيقالشاطبـي.أبوإسحاقإبراهيمبنموسىاللخمي. الموافقاتفيأصولالأحكام -

 .م2006 هــ 1427 ،2 القاهرة،دارابنعفان،ط. أبوعبيدةمشهوربنحسنآلسلمان

 :مواهبالجليلفيشرحمختصرخليل -

عينيا شمسالدينأبوعبداللهمحمدبنمحمدبنعبدالرحمنالطرابلسيالمغربي،المعروفبالحطابالر 

 .م1992 -هـ1412 ،3: لمالكي،دارالفكر،ط

 

 

 


